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286811 ‐ هل تأجير العربات ف المسجد الحرام من البيع المنه عنه؟

السؤال

ماحم العمل ف الحرم الم ف دفع عربات الطواف والسع ، حيث يأتين المعتمر أو الحاج ف الحرم ، ونتفق أنا وهو

عل السعر ، فأطوف به سبعة أشواط ف الطواف والسع ، فهل يعتبر ذلك من البيع داخل المسجد ؟ وهل يجوز ذلك؟ وأيضا

أنه يأتين نساء ولن كبيرات ف السن ، ولا أخاف عل نفس من الفتنة بإذن اله ، فما حم عمل ف دفع عربات الطواف

لهن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه نه عن البيع والشراء ف المسجد وقال :   اذَا رايتُم من يبِيع او يبتَاعُ ف الْمسجِدِ

فَقُولُوا :  اربح اله تجارتَكَ  رواه الترمذي (1321) وصححه الشيخ الألبان رحمه اله ف " الإرواء " ( 1295 ) .

واختلف العلماء رحمهم اله : هل هذا النه للتحريم أم الراهة ، وإذا تم عقد البيع داخل المسجد ، هل يحم بصحته أم لا ؟

والذي عليه جمهور العلماء : أن العقد صحيح مع الراهة .

وذهب الحنابلة ـ ف المشهور من المذهب ـ إل أن عقد البيع ف المسجد محرم وباطل ؛ لورود النه عن البيع ف المسجد ،

والنه يقتض الفساد .

وينظر جواب السؤال : (214127) .

ثانيا :

ه : "والإجارة فيه كالبيع والشراء" انتهرحمه ال المسجد ، قال ابن مفلح الحنبل عنها ف النه م البيع فمها حالإجارة ح

من "الإنصاف" (7/638) .

مذهب الجمهور – تزول لأجل الحاجة المذكورة ونحوها، لا سيما إن كانت هذه الحاجة متعلقة بالعبادة الت راهة – علوال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/286811/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/214127
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تفعل ف هذا المان.

وقد ذكر النووي ف "المجموع" (6/561) كلاما طويلا للشافعية ف حم البيع ف المسجد ، ونقل عن ابن الصباغ قوله :

"فإن كان محتاجا إل شراء قوته، وما لا بد له منه: لم يره" ...

ثم قال :

.المسجد، إلا أن يحتاج إليه لضرورة ونحوها" انته هذا كلام الأصحاب ، وحاصله : أن الصحيح كراهة البيع والشراء ف"

والذي يظهر أيضا: أنه حت عل مذهب الحنابلة بتحريم البيع ف المسجد ، كما هو ظاهر الحديث ف النه عن ذلك ؛ فإن

حاجة الناس الماسة إل استئجار العربات للسع والطواف، وضرورة كثير من المرض والمسنين إليها، ومشقة الخروج من

المسجد لاستئجار العربات من خارجه = الذي يظهر أن ذلك كله مما يقوي الرخصة ف استئجار هذه العربات، حت ولو كان

داخل المسجد؛ فإن المستأجر إنما اضطر إل ذلك لإقامة عبادته الخاصة بهذا المان، لا لأجل الربح والتسب، ولا لإقامة

مصلحة لا تعلق لها بالعبادة الخاصة بالمان.

مع أنه مت أمن تحصيل هذه المصلحة بأن يتم الاستئجار خارج حدود المسجد، من غير ضرر ، ولا مشقة زائدة: فلا شك أنه

هو الذي ينبغ ، أو يتعين.

وينظر جواب السؤال : (36905).

وقد سئل الشيخ سليمان الماجد: عن استئجار العربات داخل صحن المطاف ، أليس هذا ف حم البيع؟

فأجاب : اختلف العلماء ف حم البيع والشراء داخل المسجد عل قولين :

الأول : الراهة التنزيهية ، وهو قول الأئمة الأربعة ، عدا الرواية الثانية عن أحمد .

والثان : التحريم وهو قول لأحمد وغيره ، وهو أقرب القولين ؛ لحديث أب هريرة أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

(إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ف المسجد فقولوا : لا أربح اله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد اله عليك)

رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث جيد.

ولن لما كان ذلك لمصلحة العبادة ، ولما يلحق الناسك من الحرج ف الخروج بأهل العربات خارجه: فلا أرى بأسا باستئجار

هذه العربات داخل المسجد الحرام .

للجمعة ، وفيه التفات إل جواز شراء الماء للوضوء، والثياب لستر العورة، بعد النداء الثان وقد نص جمع من العلماء عل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/36905
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المعن المذكور . واله أعلم"

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=10562

وقال الشيخ عبد المحسن الزامل:

"الأصل أنه لا يجوز، الاستئجار كالبيع ف المسجد، لن يجوز الوفاء بمعن أنك توفيه حقه ، توفيه المال الذي استأجرت به هذه

العربة لا بأس ، أو إنسان يطلبك مالا ف بيعة بينما، أو نحو ذلك ف الدين، فأوفيت له ف المسجد فلا بأس...

عند الضرورة يمن يقال له أحام, فه مراتب، منها أن يون: إنسان محتاج أن يركب، لن ليس هناك ضرورة، يمن أن

يمش, فإذا أراد أن يستأجر، فعليك أن تخرج أنت وإياه خارج المسجد, ثم تعقدان البيع بينما، ثم لا بأس أن تُوف له داخل

المسجد هذا لا بأس به.

لن إن لم يمن ذلك، وكانت حال ضرورة، مثل إنسان عاجز لا يمن أن يخرج خارج المسجد, أو خروجه فيه ضرر، لشدة

ازدحام، وهو لا يستطيع أن يمش، فنقول: إن البيع لا شك أنه أمر محرم, والمقصود هو صيانة المسجد عن البيع والشراء, وأن

المساجد لم تُبن لهذا؛ ومثل هذه العلة تزول عند وجود الضرر" انته من موقع الشيخ عل الانترنت .

http://bit.ly/342fJV3

ثالثا :

أما بالنسبة للنساء فإن التعامل معهن بيعا وإجارةً وخدمةً مباح ولن بضوابط :

‐ أمن الفتنة.

‐ عدم الخضوع بالقول، وأن يون اللام معروفا لا ميل فيه.

‐ اجتناب اللمس فإنه محرم باتفاق الفقهاء.

فإذا التزمت هذه الأمور، فلا مانع من التعامل معهن، كبيرات كن أم شابات.

واله أعلم .
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